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المقدمة

الحمد للـه رب العالمين، والصلاة والسلام على 

سـيدنا محمد صلى الله عليـه وعلى آلـه الابرار، 

الاخيار. وصحبه 

أهـم  الدولـة واحـدة مـن  إدارة  فتعـد  بعـد؛  أمـا 

الى  تحتـاج  التـي  المهمـة  والامـور  القضايـا 

سياسـة ناجحـة للحفـاظ على بيضة المسـلمين 

ووحدتهـم، وادارة شـؤونهم مـن جميـع النواحي 

السياسـية والادارية والاقتصاديـة والامنية وغيرها 

بمـا يحقـق الخير للبلاد والعباد وهـذا هو جوهر 

السياسـة في الإسلام أو مـا يسـمى بـ »السياسـة 

الإسلامية« ونظـراً لتشـعب إدارة الدولـة وتعقيـد 

نشـاطها خصوصـاً بعد توسـع نطاقهـا وحدودها 

واقاليمهـا وأمصارهـا أصبح مـن الممكن البحث 

ولأن  فاعلني،  وموظفني  فعليني  شركاء  عـن 

الإسلام لا يحجـر المـرأة في المنـزل كما يشُـاع 

عنـهُ في الفكـر الاسـتشراقي، بـدأ الحديـث عـن 

العربيـة  الدولـة  في  للمـرأة  دور  إناطـة  إمكانيـة 

المعـاصرة. والإسلامية 

انطلاقـاً مـن اعتبار المرأة شـقّي المجتمـع وكون 

النسـاء شـقائق الرجال تتحـد )مشـكلتنا البحثية( 

بصيغـة )سـؤال دراسـة( وهـو هـل يحـق للمـرأة 

الاشتراك في العمليـة السياسـية في ادارة شـؤون 

عليهـا  سـتجيب  أخـرى  أسـئلة  وثمـة  الدولـة؟ 

الورقـة البحثيـة باتبـاع مناهـج البحـث العلمـي، 

ومنهـا: منهـج التحليـل الوصفـي، منهـج النقـد، 

والمنهـج المقـارن، نظـراً لأن الدراسـة تختـص 

البحـث  هيكليـة  أمـا  المقـارن،  الفقـه  علـم  في 

فجـاء على التقسـيمة الآتيـة:_ المبحـث الاول: 

واشـتمل  وانواعهـا،  ونشـأتها  السياسـة  تعريـف 

الاول:  المطلـب  كالآتي،  وهـي  مطلبني  على 

الثـاني:  المطلـب  والنشـأة،  التعريـف  السياسـة 

انـواع السياسـة، أمـا المبحث الثـاني:  دور المرأة 

السـياسي في القضـاء ورئاسـة الدولـة، واشـتمل 

تـولي  الأول:  المطلـب  وكالآتي،  مطلبني  على 

المـرأة القضـاء، المطلـب الثـاني: تـولى المـرأة 

المبحـث  الدولـة«،  »رئاسـة  الكبرى  الامامـة 

للمـرأة،  المعـاصرة  السياسـية  الحريـة  الثالـث: 

واشـتمل على مطلبين، وكالآتي: المطلب الاول: 

مشـاركة المـرأة في الانتخابـات، المطلب الثاني: 

مشـاركة المـرأة  النيابية، فضلاً عن الاسـتنتاجات 

والخاتمـة.

الـدور،  السياسـة،  المـرأة،  مفتاحيـة:  كلمات 

الفقـه. الدولـة، 

❊ ❊ ❊
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المبحث الاول
 

تعريف السياسة ونشأتها وأنواعها

• المطلب الاول: السياسة: التعريف والنشأة.	

أولاً: تعريف السياسة: 

وينقسـم على قسـمين: تعـرف لغـوي وتعريـف 

اصطلاحـي.

سَـاس  مـن  السياسـة  اللغـة:  في  السياسـة   -1

الامـر سِياسـةً: قـَامَ بِـهِ، وسُسْـتُ الرعيّة سِياسَـةً، 

وسُـوِّسَ الرجـل امـور النـاس، على مـا لم يسـمَّ 

ياسَـةُ،  الرِّ ـوْسُ:  والسَّ أمرهـم،  كَ  مُلّـِ إذا  فاعلـه، 

قِيـلَ:  رأََّسُـوه  وإذِا  سَوْسـاً،  سَاسُـوهُمْ  يقـال 

سَوَّسُـوه وأسَاسـوه، ورجل سـاسٌ من قوم سَاسَةٍ 

وسُـوَّاس؛ انشـد ثعلـب: سـادَة قـَادَةٌ لـكل جميع 

... ساسَـة للرجـال يـوم القتـال. وسَوَّسَـه القوم: 

جعلـوه يسَُوسُـهم، ويقال: سُـوِّسَ فلان أمر بني 

فلان أي كُلِّف سِياسـتهم، والسـائس: اسـم فاعل 

مـن سـاس يسـوس: إذا أحسـن النظـر)1(.

))) ينظـر: الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، أبـو 

)ت:  الفـارابي  الجوهـري  حماد  بـن  إسماعيل  نصر 

393هــ(، تحقيـق: أحمد عبـد الغفور عطـار، دار العلم 

للملايين – بيروت، ط4، 1407 ه‍ــ - 1987م:938/3، 

مـادة سـوس، لسـان العـرب، محمد بـن مكرم بـن على، 

الأنصـاري  منظـور  ابـن  الديـن  جمال  الفضـل،  أبـو 

الرويفعـى الإفريقى )ت: 711هـ(،  دار صادر – بيروت، 

ط3، 1414 هــ:108/6، مـادة سـوس.          

القيـام  تعنـي  العربيـة  اللغـة  في  فالسياسـة  إذن 

على الشيء بمـا يصلحـه فهـي سـاس يسـوس 

،وسـاس الامـر أي قـام بـه، وسسـت الرعيـة أي 

أمرتها ونهيتها، والسـوس هو الرئاسـة، والسياسـة 

فعـل السـائس)2(، وقـد ذهـب بعـض المفكريـن 

لبحـث  علميـة  دراسـات  لأجـراء  والباحثني 

مصطلـح أو مفهـوم السياسـة كمصطلـح عـربي 

»الأمـر  يعنـي  فـكان  وإسلامي  ونبـوي  وقـرآني 

وليـس الحكـم)3(، وهي المفهـوم القابل للخلاف 

والتغيري)4(.

2- السياسـة في الاصطلاح: هـي رعايـة شـؤون 

الأمـة بالداخـل والخارج وفق الشريعة الاسلامية 

ومقتضيـات الفقـه الإسلامي، أو هي اسـتصلاح 

الخلـق بإرشـادهم إلى الطريق المنجـي في الدنيا 

  .)5( والآخرة 

))) د. ماجـدة علي صالـح، قـراءات في مبـادئ علـم 

. السياسـة، ص 5 

عنـد  السـياسي  ،التـأزم  الانصـاري  جابـر  محمـد   (((

المؤسسـة  )بريوت:  منـه،  الاسلام  وموقـف  العـرب 

. ص157   ،)1995 والنرش،  للدراسـات  العربيـة 

مجلـة  والسياسـة«  »الإسلام  عمارة،  محمـد  د.   (((

والدراسـات  البحـوث  مجمـع  القاهـرة،  الازهـر، 

.  1446 ص  الشريـف،  بالأزهـر  والإسلامية 

))) ينظـر: التعريفـات الفقهيـة،  محمد عميم الإحسـان 

المجـددي البركتـي، دار الكتـب العلميـة )إعـادة صـف 

للطبعـة القديمة في باكسـتان 1407هـ - 1986م(، ط1،  

1424هــ - 2003م: ص:238، معجـم لغـة الفقهـاء، 

دار  قنيبـي،  صـادق  حامـد   - قلعجـي  رواس  محمـد 

النفائـس للطباعـة والنرش والتوزيـع، ط2، 1408 هــ - 
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العلماء  يتفـق  لم  جـدلي  مصطلـح  والسياسـة 

والمفكريـن على وضـع تعريـف جامـع ومانـع 

وقطعـي لـه، إلا ان كلمـة سياسـة في الإنجليزيـة 

) Politics ( وفي الفرنسـية ) Politique ( وهـي 

Polis (، ويوجـد شـبه   ( مشـتقة مـن الاغريقيـة 

اتفـاق على المفهـوم بني الانجليزية والفرنسـية 

والإغريقيـة، وهـي تعنـي الدولـة)1( ولكـن الأهم 

هـو جلب المصلحـة لعامة المسـلمين وهذه هي 

السياسـة الإسلامية. 

ثانياً: نشأة السياسة:

لا خفاء أنّ السياسـة علم واسـع جـدا، يتفرع إلى 

فنـون كثرية ومباحـث دقيقة شـتى، وقلمّا يوجد 

إنسـان يحيـط بهـذا العلـم، كما أنـه قلمّا يوجد 

إنسـان لا يحتـك فيـه،  وقـد وجـد في كل الأمـم 

فنـون  في  تكلمـوا  سياسـيون،  علماء  المترقيـة 

السياسـة ومباحثها اسـتطراداً في مدونات الأديان 

أو الحقـوق أو التاريـخ أو الأخلاق أو الأدب.

  واللافـت أنه لا تعرف للأقدمين كتب مخصوصة 

في  الجمهوريـات  مؤسسي  لغري  السياسـة  في 

مؤلفـات  لبعضهـم  وإنّـا  واليونـان،  الرومـان 

سياسـية أخلاقيـة، وأمّا في القرون المتوسـطة فلا 

تؤثـر أبحـاث مفصّلـة في هـذا الفـن لغري علماء 

بالأخلاق  ممزوجـا  فيـه  ألفّـوا  فهـم  الإسلام، 

طريقـة  وهـي  والغـزالي،  والطـوسي،  كالـرازي، 

1988 م:252.  

علـم  الى  المدخـل  الدليمـي،  علـوان  حافـظ  د.   (((

السياسـة، )بغـداد: منشـورات جامعة بغـداد، كلية العلوم 

ص11.  ،)1999 السياسـية، 

الفـرس، وممزوجـا بالأدب كالمعـري، والمتنبي، 

وهـي طريقـة العـرب، وممزوجـا بالتاريـخ كابـن 

خلـدون، وابن بطوطـة، وهي طريقـة المغاربة)2(.

أمـا المتأخـرون مـن أهل أوروبـا، ثم أمريـكا، فقد 

توسـعوا في هـذا العلـم وألفـوا فيه كثيرا وأشـبعوه 

تفصيلا، حتـى إنهـم أفـردوا بعـض مباحثـه في 

التأليـف بمجلـدات ضخمـة، وقـد ميـّزوا مباحثه 

إلى سياسـة عموميـة، وسياسـة خارجية، وسياسـة 

حقوقيـة،  وسياسـة  اقتصاديـة،  وسياسـة  إداريـة، 

إلـخ، وقسـموا كلا منهـا إلى أبواب شـتى وأصول 

وفـروع،  وأمـا المتأخـرون مـن الشرقيني، فقـد 

وجـد مـن الترك كثريون ألفـوا في أكثر مباحثـه 

أحمـد جـودة  مثـل:  وممزوجـة  مسـتقلة  تآليـف 

باشـا، وكمال بك، وسـليمان باشـا، وحسن فهمي 

باشـا، والمؤلفـون من العـرب قليلون منهـم رفاعة 

بـك، وخري الدين باشـا التونسي، وأحمـد فارس، 

ولكـن  المـدني،  والمبعـوث  البسـتاني،  وسـليم 

يظهـر لنا أن المحررين السياسـيين مـن العرب قد 

كثروا، بدليـل ما يظهر من منشـوراتهم في الجرائد 

والمجلات في مواضـع كثرية. ولهـذا، لاح لهـذا 

العاجـز أن أذكـر حضراتهـم على لسـان بعـض 

العربيـة بموضـوع هـو أهـم المباحـث  الجرائـد 

السياسـية، وقـلّ من طرق بابـه منهـم إلى الآن)3( .  

))) ينظـر: طبائـع الاسـتبداد ومصـارع الاسـتعباد، عبـد 

الرحمـن بن أحمـد بـن مسـعود الكَوَاكِبي يلقب بالسـيد 

الفـراتي )ت: 1320هــ(، المطبعـة العصريـة – حلـب، 

طبعـة جديـدة منقحـة ومضافـة بقلم المؤلـف: ص:12.         

))) ينظر: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: ص:13.      
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• المطلب الثاني: أنواع السياسة	

الامـة  شـؤون  رعايـة  تعنـي  السياسـة  أن  بمـا 

الاسلامية،  الشريعـة  وفـق  والخـارج  بالداخـل 

فقـد يكـون مـن قام بأمـر السياسـة عـادلا فتكون 

فتكـون  ظالمـا  يكـون  وقـد  عادلـة،  السياسـة 

السياسـة ظالمـة؛ لـذا فالسياسـة نوعـان سياسـة 

ظالمـة. وسياسـة  عادلـة 

اولا: السياسـة العادلة: إنّ لكل أمة تدبير شـؤونها 

التـي  والقوانني  بالنظـم  والخارجيـة  الداخليـة 

تكفل الأمـن لأفرادها وجماعاتهـا والعدل بينهم، 

السـبيل  وتُهـد  مصالحهـم  تحقيـق  وتضمـن 

لرقيهـم وتنظيـم علاقتهـم بغيرهم وفـق الضوابط 

الشرعيـة، وقـد تكفل الاسلام بهـذه السياسـة.

وبرهان ذلك ما يأتي:  

العـام للإسلام  1- أن الأصـل الأول والمصـدر 

وهـو كتـاب اللـه تعـالى لم يتعـرض فيـه لتفصيل 

الثابتـة  فيـه على الأسـس  نـصّ  بـل  الجزئيـات 

والقواعـد الكلية التـي يبُنى عليها تنظيم الشـؤون 

العامـة للدولـة، وهـذه الأسـس والقواعـد قلمّا 

تختلـف فيهـا أمة مـن أمـة أو زمان من زمـان، أما 

التفصيلات التـي تختلـف فيهـا الأمـم باختلاف 

لتكـون  عنهـا؛  سـكت  فقـد  وأزمانهـا  أحوالهـا 

كل أمـة في سـعة مـن أن تراعـى فيهـا مصالحهـا 

الخاصـة ومـا تقتضيـه حالهـا، ففي نظـام الحكم 

لم يفصـل القـرآن الكريم نظاما لشـكل الحكومة، 

ولا لتنظيـم سـلطانها، ولا لاختيـار أولى الحـل 

والعقـد فيهـا، وإنما اكتفـى بالنص على الدعائم 

نظـم كل  عليهـا  تعتمـد  أن  ينبغـي  التـي  الثابتـة 

حكومـة عادلـة، ولا تختلـف فيهـا أمـة عـن أمـة 

حَكَمۡتُـم  سمحوَإِذَا  تعـالى:  قولـه  العـدل في  فقـرر 

ن تَۡكُمُواْ بٱِلۡعَـدۡلِسجىۚ سجحالنّسَِـاء الآية جمحتمجسحج ، 
َ
اسِ أ بَيَۡ ٱلنّـَ

مۡرِسجىۖ 
َ
والشـورى في قوله تعالى: سمحوشََـاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ

سجحالٓ عِمۡـرَان الآية جمحتمجتحجسحج  والمسـاواة في قـول تعالى:  سمحإنَِّمَا 

ٱلمُۡؤۡمِنُـونَ إخِۡـوَةسجىٞ سجحالُحجُـرَات الآيـة تجمتحجسحج  فهذه الأسـس 
الثابتـة والقواعـد الكليـة التـي يبُنى عليهـا تنظيم 

للدولة)1(. العامـة  الشـؤون 

2- إن غايـة الإسلام هـي تحقيق مصالـح الناس 

العـدل  إقامـة  ومقصـوده  عنهـم،  الرضر  ورفـع 

بينهـم ومنـع عـدوان بعضهـم على بعـض، يتبين 

هـذا مـن حكـم التشريـع التـي نـصّ عليهـا مـع 

الأحـكام في مثـل قولـه تعـالى:   سمح وَلَكُـمۡ فِ 

لَعَلَّكُـمۡ  لۡبَـٰبِ 
َ
ٱلۡ وْلِ 

ُ
أ يـَٰـٓ حَيَـوٰةٞ  ٱلۡقِصَـاصِ 

تعـالى:  وقولـه   ، جمحتمختحجسحج  الآيـة  سجحالبَقَـرَة  ١٧٩سجى   تَتَّقُـونَ 
ن يوُقعَِ بيَۡنَكُـمُ ٱلۡعَدَوَٰةَ 

َ
ـيۡطَنُٰ أ سمح إنَِّمَـا يرُِيدُ ٱلشَّ

كُـمۡ عَن  وَٱلَۡغۡضَـاءَٓ فِ ٱلَۡمۡـرِ وَٱلمَۡيۡسرِِ وَيَصُدَّ
نتَهُونَ ٩١سجى  نتُـم مُّ

َ
لَـوٰةِۖ فَهَلۡ أ ِ وعََـنِ ٱلصَّ ذكِۡـرِ ٱللَّ

سجحالمَائـِـدَة الآيـة تحججمحسحج وقد منع الرسـول بيـع الثمر قبل 

اللـه  إذا منـع  يبـدو صلاحـه فقـال: »أرأيـت  أن 

الثمـرة بِـمَ يأخـذ أحدكـم مـال أخيـه«)2(، بـل إن 

الدسـتورية  الشـؤون  الشرعيـة في  السياسـة  ينظـر:   (((

)ت:  خلاف  الوهـاب  عبـد  والماليـة،  والخارجيـة 

1375هــ(،  دار القلـم،  1408 هــ- 1988م: ص:24.         

إسماعيل  بـن  محمـد  البخـاري،  صحيـح  ينظـر:   (((

أبـو عبداللـه البخـاري الجعفـي، محمـد زهير بـن ناصر 

النـاصر، دار طـوق النجاة )مصورة عن السـلطانية بإضافة 

ترقيـم ترقيـم محمـد فؤاد عبـد الباقـي(، ط1، 1422هـ، 
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العبـادات نفسـها قـُرنِ التكليف بها بمـا يدل على 

أن المقصـود منهـا إصلاح حال النـاس)1( .

ثانيـا: السياسـة الظالمـة: وهـي التـي تجري على 

الشريعـة  الثابتـة في  والقواعـد  الاسـس  خلاف 

فيقـع الظلـم والحيـف على النـاس، والاسلام 

يحُـرِّم هـذه السياسـة؛ لأن السياسـة الظالمـة لا 

الدولـة  تدبري شـؤون  إلى  الوصـول  الى  تـؤدي 

الإسلامية بنظـم مـن دينهـا، والإبانـة عـن كفايـة 

الإسلام بالسياسـة العادلـة وتقبله رعايـة مصالح 

النـاس في مختلـف العصـور والبلـدان)2(.

الإنسـان  يريدهـا  التـي  السياسـية  الحريـة  أمـا 

طبيعـة  ومـن  الراجـح  عقلـه  مـن  تتـأتى  لنفسـه 

تفكريه، وهي تسـتند عـادة على أسـاس أو قاعدة 

أخلاقيـة وإنسـانية واضحـة ومعروفـة، فالإنسـان 

بطبيعتـه يحـب الحريـة ويريـد التمتـع بهـا؛ لأنـه 

منـذ البداية خُلق حـرا طليقاً يريـد التصرف بملء 

إرادتـه الحـرة ويكره الضغـوط والتجـاوزات التي 

تحـدّ مـن حجم ومسـاحة حريتـه، وتجـد الحرية 

السياسـية قاعدتهـا في المنـاخ الديمقراطي الذي 

المتعـددة  الخيـارات  اختيـار  للفـرد حـق  يجيـز 

التـي تنسـجم مـع تفكريه وأحاسيسـه ومصالحه 

وأهدافـه القريبة والبعيدة، ولكـن لا بد من مراعاة 

كتـاب البيـوع، إذا بـاع الثمار قبـل أن يبـدو صلاحها، ثم 

أصابتـه عاهـة فهو مـن البائع، رقـم)2198(:77/3.          

الدسـتورية  الشـؤون  الشرعيـة في  السياسـة  ينظـر:   (((

ص:24.   : والماليـة  والخارجيـة 

الدسـتورية  الشـؤون  الشرعيـة في  السياسـة  ينظـر:   (((

ص:25-24.           : والماليـة  والخارجيـة 

ثوابـت الشريعـة الاسلامية مـع حريـة السياسـة؛ 

كي لا تكـون على حسـاب الآخريـن، فمـن لـه 

ذوق في الشريعـة، واطلاع على كمالها وتضمنها 

لمصالـح العبـاد في المعـاش والمعـاد، ومجيئها 

بغايـة العـدل الـذي يسـع الخلائق، وأنـه لا عدل 

فـوق عدلهـا، ولا مصلحـة فـوق مـا تضمنتـه من 

المصالـح، تبيّ لـه أن السياسـة العادلـة جزء من 

أجزائهـا، وفـرع مـن فروعها)3(. 

المبحث الثاني

دور المرأة السياسي 
في القضاء ورئاسة الدولة

مـن  الإسلام  في  المـرأة  حقـوق  تختلـف 

والحريـات  الحقـوق  في  عنـه  المرياث  حيـث 

المدنيـة والدينيـة الأخـرى، مثـل حـق العبـادة، 

العيـش، حـق  العمـل، حـق الأسرة، حـق  حـق 

جـدال  لا  الـذي  فالأمـر  السياسـية،  المشـاركة 

عليـه في الإسلام أن المـرأة  تشـارك الرجـل في 

إدارة الحيـاة مجتمـع، ودولـة، وحتـى هنـاك من 

فعـل عمـر  مثلما  دينيـة،  أعمال  للمـرأة  ينُيـط 

إيلاء دور  اللـه عنـه( في  بـن الخطـاب )رضي 

استشـاري  لــ »الشـفاء بنـت عبـد اللـه«، وثمـة 

))) ينظـر: الطـرق الحكميـة في السياسـة الشرعيـة، أبـو 

عبـد اللـه محمد بـن أبي بكر بـن أيوب ابن قيـم الجوزية 

)691 - 751(، تحقيـق: نايـف بـن أحمـد الحمـد، دار 

عـالم الفوائـد - مكـة المكرمـة، ط1، 1428 هـ:7/1.        
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أدوار أخـرى أدتهـا المـرأة المسـلمة في السـلم 

والحـرب مثل خولـة بنت الأزور وشـواهد كثيرة 

الإسلام. تاريـخ  في 

 لا يخفـى على أحد أهميـة دور المرأة السـياسي 

التاريـخ  إذ شـهد لهـا  السياسـة،  النشـاط  أو في 

في مواقـف عـدة، ولكـن هناك مـا يتطلـب النظر 

لـدور المرأة من الوجهة الشرعيـة أو رأي الشريعة 

الإسلامية بذلـك، ومن هنـا أنقسـم المبحث هنا 

على مطلبني، المطلـب الأول تنـاول دور المرأة 

في القضـاء، والمطلـب الثـاني تنـاول دورهـا في 

رئاسـة الدولـة، وعلى النحـو الآتي:

• المطلب الأول: تولي المرأة القضاء	

يـرى جمهـور الفقهـاء أنّ المـرأة لا يجـوز لها أنْ 

تتـولى القضـاء؛ لأن  القضـاء من الولايـة العامة، 

على  قياسـاً  توليهـا،  للمـرأة  يجـوز  لا  والتـي 

الإمامـة الكبرى »رئاسـة الدولـة«،  بينما بعـض 

الفقهـاء يـرى أنـه يجـوز للمـرأة تـولي القضـاء؛ 

لأن الأصـل هـو أن كل مـن يسـتطيع الفصـل بين 

النـاس فحكمـه جائـز، إلا مـا خصّصـه الإجماع 

مـن الإمامـة الكبرى، والمـرأة كالرجـل لها الحق 

والصلاحية لتولي مسـألة الفصـل في المنازعات، 

إلا إذا وجـد نـص خـاص يقيـد النص العـام، في 

حني ذهـب بعض الفقهـاء إلى موقف وسـط بين 

الـرأي السـائد لـدى غالبيـة الفقهـاء وبني الرأي 

الثـاني،  فلـم يجيـزوا لهـا ولايـة القضـاء بصـورة 

مطلقـة، وإـنما قالـوا: » يجـوز إن تكـون المـرأة 

قاضيـة في الأمـوال قياسـا على جـواز شـهادتها 

 في الأمـوال، فهـي تقضي فيما يجـوز أن تشـهد 

فيـه« )1(، وعليـه فللفقهـاء ثلاثـة اقـوال في تـولي 

القضـاء هي: المـرأة 

القـول الاول: وهـو أنـّه لا يجـوز للمـرأة أن تتولى 

القضـاء مطلقـا، وهـو قـول جمهـور الفقهـاء، من 

واسـتدلوا:  والحنابلـة)2(،  والشـافعية   المالكيـة 

بما يأتي:

هـذا  اصحـاب  اسـتدل  المطهـرة:  السـنة  اولا: 

يـأتي: بمـا  المطهـرة  السـنة  مـن  المذهـب 

1- قوله : »أخِّروهن حيث أخرهن الله«)3( .

مـع  الإسلام  في  الحكـم  نظـام  مبـادئ  ينظـر:   (((

المقارنـة بالمبـادئ الدسـتورية الحديثـة، عبـد الحميـد 

 متـولي، 1978م ،ط4، منشـاة المعـارف - الإسـكندرية، 

ص 427.          

الخلاف،  مسـائل  نكـت  على  الإشراف  ينظـر:   (((

القـاضي أبـو محمـد عبـد الوهـاب بـن علي بـن نصر 

البغـدادي المالكي )ت:422هــ(، تحقيـق: الحبيب بن 

طاهر،  دار ابن حزم، ط1، 1420هـ - 1999م:956/2، 

البيـان في مذهـب الامـام الشـافعي،  أبو الحسني يحيى 

بـن أبي الخير بن سـالم العمـراني اليمني الشـافعي )ت: 

558هــ(، تحقيق: قاسـم محمد النـوري، دار المنهاج – 

جـدة، ط1،  1421 هــ- 2000 م:20/13، وبل الغمامة  

في شرح عمـدة الفقـه لابـن قدامة،  الأسـتاذ الدكتور عبد 

اللـه بـن محمـد بـن أحمـد الطيـار،  دار الوطـن للنرش 

والتوزيـع، الريـاض - المملكـة العربيـة السـعودية، ط1، 

1429 هــ - 1432 هـ:288/8.          

))) ينظـر: المعجـم الكبير، سـليمان بن أحمـد بن أيوب 

بـن مطري اللخمـي الشـامي، أبو القاسـم الطبراني )ت: 

360هــ(، تحقيـق: حمـدي بـن عبـد المجيد السـلفي، 

مكتبة ابـن تيمية – القاهرة، ط2، رقـم)9470(:295/9، 

ولم يصـح رفعـه والصحيـح أنه موقوف على ابن مسـعود 

رضي اللـه عنـه ، ينظـر: كشـف الخفـاء ومزيـل الإلباس 
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وجـه الدلالـة، ان تأخري النبـي لهـن تنبيه على 

نقـص يمنـع تقليدهن شـيئاً مـن أمـور الدين)1(.

الخـدري،  البخـاري عـن أبي سـعيد  2- اخـرج 

قـال: خـرج رسـول اللـه  في أضحـى أو فطـر 

إلى المصلى، فمرّ على النسـاء، فقـال: »يا معشر 

النسـاء تصدَقـْن فـإني أريتكـن أكثر أهـل النـار« 

فقلـن: وبم يا رسـول اللـه؟ قال: »تكُثرن اللعن، 

وتكُفـرن العشري، مـا رأيـت مـن ناقصـات عقـل 

وديـن أذهب للب الرجـل الحازم مـن إحداكن«، 

قلـن: ومـا نقصـان ديننـا وعقلنـا يـا رسـول الله؟ 

قـال: »أليـس شـهادة المـرأة مثـل نصف شـهادة 

الرجـل« قلـن: بلى، قـال: »فذلـك مـن نقصـان 

عقلهـا، أليـس إذا حاضـت لم تصـل ولم تصـم« 

قلـن: بلى، قـال: »فذلـك من نقصـان دينهـا«)2(. 

نقصـان  على  نبـّه    النبـي  ان  الدلالـة:  وجـه 

عقلهـن، وهـذا النقصان يمنـع من تقليدهن شـيئاً 

مـن أمـور الديـن)3(.

عما اشـتهر من الأحاديث على ألسـنة الناس،  إسماعيل 

بـن محمد العجلـوني الجراحـي )ت: 1162هـ( ، مكتبة 

القـدسي، لصاحبهـا حسـام الديـن القـدسي – القاهـرة ،  

1351 هـ :67/1.    

))) ينظر: الإشراف على نكت مسـائل الخلاف:956/2، 

البيـان في مذهب الامام الشـافعي:20/13، وبل الغمامة  

في شرح عمـدة الفقه لابن قدامة ـ:288/8.          

))) ينظـر: صحيـح البخـاري، كتاب الحيـض، باب ترك 

الحائض الصوم، رقـم)304( :68/1.    

))) ينظر: الإشراف على نكت مسـائل الخلاف:956/2، 

البيـان في مذهب الامام الشـافعي:20/13، وبل الغمامة  

في شرح عمـدة الفقه لابن قدامة ـ:288/8.          

3- عـن أبي بكـرة، قـال: لقـد نفعنـي اللـه بكلمة 

سـمعتها مـن رسـول الله أيـام الجمـل، بعد ما 

كـدت أن ألحـق بأصحاب الجمـل فأقاتل معهم، 

قـال: لمـا بلغ رسـول اللـه  أن أهل فـارس، قد 

ملكـوا عليهـم بنت كسرى، قـال: »لـن يفلح قوم 

وا أمرهم امـرأة«)4(. ولّـُ

وجـه الدلالـة: انـه أي قـوم اسـندوا امرهـم الى 

امـرأة تقودهـم وتوجههـم وترشـدهم فلا فلاح 

لهـم)5(.  

4- قيـاس القضـاء على الامامـة الكبرى؛ لأنـّه 

أن  القضـاء والخصومـة، فوجـب  ولايـة لفصـل 

ينافيهـا الأنوثيـة؛ ولأن كل مـن لم يجـز أن يكون 

الحـدود  الحـدود فكذلـك في غري  حاكماً في 

كالعبـد)6(.

ثـم لم يثبـت عـن النبـي ، ولا أحد مـن خلفائه 

رضي اللـه عنهـم  ولا مـن بعدهـم، انهـم ولـّوا 

امـرأة قضـاء،  ولا ولايـة بلـد، ولـو جـاز ذلك لم 

يخـل منه جميـع الزمـان غالبـاً)7(.

))) ينظـر:  صحيـح البخـاري، كتـاب المغـازي، بـاب 

كتـاب النبـي  إلى كسرى وقيصر، رقـم)4425(:8/6.    

))) ينظر: الإشراف على نكت مسـائل الخلاف:956/2، 

البيـان في مذهب الامام الشـافعي:20/13، وبل الغمامة  

في شرح عمـدة الفقه لابن قدامة ـ:288/8.          

))) ينظر: الإشراف على نكت مسـائل الخلاف:956/2، 

البيـان في مذهب الامام الشـافعي:20/13، وبل الغمامة  

في شرح عمـدة الفقه لابن قدامة ـ:288/8.          

))) ينظـر: وبـل الغمامـة  في شرح عمـدة الفقـه لابـن 

            .288/8: قدامـة 
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القـول الثـاني: قالوا: يجوز أن تكـون المرأة قاضية 

في جميـع الأحـكام، كما يجـوز أن تكـون مفتية، 

وهـو قـول ابن جريـر والطبري وابـن حزم)1(.

عـن  روي  بمـا  القـول  هـذا  اصحـاب  واسـتدل 

عمـر بـن الخطـاب  انـه ولّ الشـفاء بنت عبد 

ه بـن عبـد شـمس بـن خلـف بن شـداد شـيئا  اللّـَ

مـن امـر السـوق وكانـت رضي اللـه عنهـا مـن 

المهاجـرات الأول، وبايعـت النبي، وكانت من 

 عقلاء النسـاء وفضلائهـن، وكان رسـول اللـه

يزورهـا ويقيـل عندهـا في بيتها)2(، ثـم انه لم يأتي 

نـص في الشريعـة يمنـع المـرأة مـن تـولي بعض 

الاحـكام)3(.

القـول الثالـث: قال أبـو حنيفة ومن وافقـه:  يجوز 

أن تكـون قاضيـة في غير الحـدود، ولا يجـوز أن 

تكـون قاضية في الحـدود)4(.

))) ينظر: البيان في مذهب الامام الشافعي:20/13ــ21، 

المحلى بالآثـار، أبـو محمـد علي بـن أحمد بن سـعيد 

بـن حـزم الأندلسي القرطبـي الظاهـري )ت: 456هـ( ، 

دار الفكـر – بريوت:527/8، مبـادئ نظـام الحكـم في 

الإسلام مع المقارنـة بالمبادئ الدسـتورية الحديثة ، ص 

.427

))) ينظـر: الإصابة في تمييـز الصحابة، أبو الفضل أحمد 

بـن علي بـن محمد بن أحمـد بن حجر العسـقلاني )ت: 

852هــ(، تحقيـق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلى 

محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة – بريوت، ط1،  

1415 هــ:202/8، المحلى:527/8. 

))) ينظر: المحلى:528/8. 

))) ينظـر: بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائـع،  علاء 

الكاسـاني  أحمـد  بـن  مسـعود  بـن  بكـر  أبـو  الديـن، 

مُركُُـمۡ 
ۡ
يأَ  َ واسـتدلوا بقولـه تعـالى:   سمح ۞إنَِّ ٱللَّ

حَكَمۡتُـم  وَإِذَا  هۡلهَِـا 
َ
أ إلَِٰٓ  مَنَٰـٰتِ 

َ
ٱلۡ واْ  تـُؤَدُّ ن 

َ
أ

ـا  َ نعِِمَّ ن تَۡكُمُـواْ بٱِلۡعَـدۡلِۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
اسِ أ بَنۡيَ ٱلنّـَ

َ كَنَ سَـمِيعَاۢ بصَِيرٗا ٥٨سجى  يعَِظُكُـم بـِهۦِٓۗ إنَِّ ٱللَّ
. الآيـة جمحتمجسحج  سجحالنّسَِـاء 

 وجـه الاسـتدلال أن الله أمر بـأداء الأمانات ومن 

أعظـم الأمانـات أمانـة القضـاء ثـم إن اللفظ عام 

فيشـمل المـرأة والرجل على حد سـواء)5(.

مِـن  شَـهِيدَينِۡ  سمحوَٱسۡتشَۡـهِدُواْ  تعـالى:  وبقولـه 

فَرجَُـلٞ  رجَُلَنۡيِ  يكَُونـَا  مۡ  ّـَ ل فَـإنِ  رجَِّالكُِـمۡۖ 
ن تضَِلَّ 

َ
ـهَدَاءِٓ أ ـن ترَۡضَوۡنَ مِـنَ ٱلشُّ تـَانِ مِمَّ

َ
وَٱمۡرَأ

خۡـرَىٰۚ وَلَسجى سجحالبَقَرَة 
ُ
إحِۡدَىهُٰمَـا فَتُذَكّـِرَ إحِۡدَىهُٰمَا ٱلۡ

. تحججمحتحجسحج  الآيـة 

وجـه الدلالة: أن شـهادتها تقبل في  غير الحدود، 

وأهليـة القضـاء عندهم  تـدور مع أهلية الشـهادة 

الحنفـي )ت: 587هــ( ،  دار الكتـب العلميـة ، ط2،  

1406هــ - 1986م:11/7، تبيني الحقائـق شرح كنـز 

ـلبِْيِّ ، عثمان بن علي بـن محجن  الدقائـق وحاشـية الشِّ

البارعـي، فخـر الدين الزيلعـي الحنفـي )ت: 743 هـ(،  

شـهاب الديـن أحمد بـن محمد بـن أحمد بـن يونس بن 

ـلبِْيُّ )ت: 1021 هــ(، المطبعة  إسماعيل بـن يونس الشِّ

الكبرى الأميريـة - بـولاق، القاهـرة ، ط1، 1313 هــ 

         .187/4:

))) ينظـر: جواهـر الـدرر في حـل ألفـاظ المختصر، أبو 

ه شـمس الديـن محمـد بـن إبراهيـم بـن خليل  عبـد اللّـَ

التتـائي المالكي )ت: 942 هـ( ، حققه وخـرج أحاديثه: 

الدكتور أبو الحسـن، نوري حسـن حامد المسلاتي، دار 

ابـن حـزم، بريوت – لبنـان ، ط1،  1435 هــ - 2014 

م:176/7.          
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فما يقبـل شـهادة المـرأة فيـه يجـوز أن تتـولى 

القضـاء فيه قياسـا على جـواز شـهادتها)1(.

والراجـح هـو ماذهـب اليـه جمهـور الفقهـاء من 

عـدم تولية المـراة القضاء؛ لعمـوم ادلتهم؛ ولعدم 

ثبـوت تـولي امـرأة القضـاء في عهـده ، ولا في 

عهـد الصحابـة رضي اللـه عنهـم، ولا في عهـد 

التابعني، ولا تابـع التابعني؛ ولان مـا روي عـن 

عمـر بـن الخطـاب  مـن توليـة الشـفاء بعض 

ابـن حـزم بصيغـة  السـوق ضعيـف، رواه  امـور 

التضعيـف فقـال: روي، واللـه تعـالى اعلـم.

وفي الحديـث عنـه : »القضـاة ثلاثـة اثنـان في 

النـار وواحـد في الجنة: رجل عمـل الحق فقضى 

بـه فهـو في الجنـة، ورجـل قىض في الناس على 

جهـل، فهـو في النـار، ورجـل عرف الحـق فجار 

في الحكـم فهـو في النـار«)2( وفيـه دليـل على 

اشتراط كـون القـاضي رجلا. 

• المطلـب الثاني: تـولى المـرأة الامامة الكبرى 	

»رئاسـة الدولة«

قـال بجـواز تـولي  الفقهـاء  مـن  لم أجـد أحـداً 

))) ينظـر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:11/7، تبيين 

         .187/4: لبِْيِّ الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

))) ينظـر: المسـتدرك على الصحيحني ، أبـو عبـد الله 

الحاكـم محمـد بن عبـد الله بـن محمد بـن حمدويه بن 

نعُيم بـن الحكم الضبي الطهماني النيسـابوري المعروف 

بابـن البيـع )ت: 405هـ( ، تحقيق: مصطفـى عبد القادر 

 –  1411 ط1،  بريوت،   – العلميـة  الكتـب  دار  عطـا، 

1990، كتـاب الاحـكام ، رقـم)7012(:101/4، وقـال 

الحاكـم: »هـذا حديـث صحيـح الإسـناد ولم يخرجـاه، 

ولـه شـاهد بإسـناد صحيـح على شرط مسـلم« .         

المـرأة رئاسـة الدولـة، بـل اجمعـوا على عـدم 

جـواز ذلك)3(؛ لمـا مرّ مـن ادلة القائلني من منع 

المـرأة مـن تـولي القضـاء،  امـا مـا ورد في  قصة 

ةٗ 
َ
ملكـة سـبأ في قولـه تعـالى:   سمح إنِِّ وجََـدتُّ ٱمۡرَأ

عَـرۡشٌ  وَلهََـا  ءٖ  ِ شَۡ
كُّ مِـن  وتيَِـتۡ 

ُ
وَأ تَمۡلكُِهُـمۡ 

عَظِيـمٞ ٢٣سجى سجحالنَّمۡـل الآيـة تحمتحجسحج، فهـو دليـل على عدم 
جـواز تـولي المـرأة الولاية والاسـتدلال على هذا 

مـن وجـوه عـدة هي: 

1- اسـتنكار الهدهـد لوجـود امرأة تحكـم هؤلاء 

القوم.

2- إزالـة سـليمان عليه السلام لملكهـا، ولو كان 

ذلـك سـائغا لأقرهـا عليـه ودعاهـا للإسلام فقط 

تـُونِ مُسۡـلمِِيَن 
ۡ
َّ وَأ لَّ تَعۡلـُواْ عََ

َ
ولكنـه قـال:   سمحأ

٣١سجى سجحالنَّمۡـل الآيـة تحجتحمسحج  .
3- أنـه أخـذ ملكهـا خلسـة، ولـو كان حكمهـا 

بالخلسـة)4(.  أزالـه  جائـز لمـا 

ثـم انـه وان كانت ملكة سـبأ تولت الرئاسـة وهي 

امرأة فأيـن محل الاحتجاج بحـق المرأة في تولي 

رئاسـة الدولة، فلا يصـح الاحتجاج بهـذه القصة 

على ثبـوت حـق الامامـة الكبرى للنسـاء؛ لان 

هـذا الملـك ليس بصحيـح؛ لذلك ازاله سـليمان 

عليـه السلام، وان صـحّ فيهـم فهـو لا يلزمنـا؛ 

لانهـم كانـوا كافريـن فلا يلزمنا ما فعلـوه بشيء، 

 ، الإسلامي  الفقـه  في  الإجماع  موسـوعة  ينظـر:   (((

إعـداد: د. أسـامة بـن سـعيد القحطـاني وآخـرون، دار 

الفضيلـة للنرش والتوزيـع، الريـاض - المملكـة العربيـة 

م:44/7.          2012 - هــ  السـعودية، ط1،  1433 

))) ينظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر:176/7.          
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فمجـرد مـا في القصـة ان اللـه قصهـا في كتابـه، 

فعندمـا اسـلمت نـزع منهـا الملـك، هـذا وعلى 

افتراض انهـم كانـوا مسـلمين وهو افتراض غير 

صحيـح؛ لأنـه ثبتـت عبادتهم للشـمس فان شرع 

مـن قبلنـا لا يلزمنـا بشيء اذا جـاء في شرعنـا ما 

يخالفـه، وقـد جـاء في شرعنـا ما يمنـع ذلك.

كما يسـتدل لعدم جـواز تولي المرأة امـارة الدولة 

جَ  بقولـه:   سمحوَقَـرۡنَ فِ بُيُوتكُِـنَّ وَلَ تَبََّجۡـنَ تَبَُّ

حۡزَاب الآية تحمتحمسحج .
َ
سجىۖ سجحالأ ولَٰ

ُ
ٱلۡجَهِٰليَِّـةِ ٱلۡ

 وجـه الدلالـة: أن اللـه أمـر المـرأة بالقـرار في 

البيـت، والقضـاء وولاية الدولـة يوجبان خروجها 

ينـافي  مما  لهـم  بالبروز  بالرجـال  واختلاطهـا 

الآيـة، وقـال ابـن كثري رحمـه اللـه، أي: الزمـن 

بيوتكـن فلا تخرجـن لغري حاجـة)1(.

‌ٰـمُونَ  وكذلـك يسـتدل بقوله تعالى:    سمحٱلرجَِّـالُ قَوَّ

ٰ بَعۡـضٖ  ُ بَعۡضَهُـمۡ عََ ـلَ ٱللَّ عََ ٱلنّسَِـاءِٓ بمَِـا فَضَّ
مۡوَلٰهِِمۡۚ سجى سجحالنّسَِـاء الآية تخمتحمسحج .

َ
نفَقُواْ مِـنۡ أ

َ
وَبمَِـآ أ

 وجه الاسـتدلال:أن )أل( هنا للاسـتغراق فتشمل 

الأحـوال  جميـع  في  والرجـال  النسـاء  جميـع 

والأصـل وجـوب العمـل بالعـام حتـى يـأتي مـا 

يخصصـه ولا مخصـص هنـا، قـال الإمـام ابـن 

كثري عليه رحمـة الله: أي: هـو رئيسـها، وكبيرها 

والحاكـم عليهـا ومؤدبهـا إذ اعوجـت، بما فضل 

))) ينظـر: تفسري ابـن كثري، أبـو الفـداء إسماعيل بـن 

)ت:  الدمشـقي  ثـم  البصري  القـرشي  كثري  بـن  عمـر 

774هــ( ، تحقيـق: محمـد حسني شـمس الديـن، دار 

 – بيضـون  علي  محمـد  منشـورات  العلميـة،  الكتـب 

هــ:363/6.           1419 ط1،   بريوت، 

اللـه بعضهم على بعـض أي: لأن الرجـال أفضل 

ولهـذا  المـرأة،  مـن  خري  والرجـل  النسـاء  مـن 

كانـت النبـوة مختصـة بالرجـال، وكذلـك الملك 

الأعظـم لقولـه : »لـن يفلـح قـوم ولـّوا أمرهـم 

امـرأة »)2(، وكـذا منصـب القضـاء، وغري ذلـك، 

مۡوَلٰهِِمۡۚسجى سجحالنّسَِـاء الآيـة تخمتحمسحج ،أي: 
َ
نفَقُـواْ مِـنۡ أ

َ
سمحوَبمَِـآ أ

مـن المهـور، والنفقـات والكلـف التـي أوجبهـا 

اللـه عليهـن في كتابـه، وسـنة نبيـه ، فالرجـل 

أفضـل مـن المرأة في نفسـه، ولـه الفضـل عليها، 

والإفضـال، فناسـب أن يكـون قيما عليهـا كما 

 ُ قـال الله تعـالى: سمحللِرجَِّـالِ عَلَيۡهِـنَّ دَرجََـةۗٞ وَٱللَّ

عَزيِـزٌ حَكِيـمٌ ٢٢٨سجى سجحالبَقَـرَة الآيـة جمحتحجتحجسحج )3( .

المبحث الثالث 

الحرية السياسية المعاصرة للمرأة

حقوقهـا  كل  المـرأة  إعطائـه  رغـم  الاسلام  إن 

المسـلوبة من قبـل، وبرغم مسـاواته لهـا بالرجل 

مـن  أن  يـرى  والماليـة،  الحقوقيـة  الأهليـة  في 

الخير لهـا ولأسرتها وللمجتمع أن تتفرغ لشـؤون 

الأسرة وتهتـم بهـا؛ ولذلك أسـقط عنهـا تكاليف 

المعيشـة، فألـزم زوجهـا بالإنفاق عليهـا، مع أنها 

أهـل للبيع والشراء وان تزاول كل أعمال الكسـب 

كما ألـزم أباهـا بالإنفـاق عليهـا حتـى تتـزوج؛ 

))) سبق تخريجه.    

))) ينظر: تفسير ابن كثير:256/2.         
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اشراف  تحـت  البيـت  بأعمال  متمرسـة  لتكـون 

أمهـا، وبهـذا الموقـف الحكيـم صـان الاسلام 

كرامـة المرأة فلم يسـلبها حقوقها، وصان سـعادة 

الأسرة فلـم يلـزم الزوجـة بترك البيـت لتشـتغل 

بشـغل آخـر مما يعمـل فيـه الرجـال من سياسـة 

أو تجـارة أو غيرهـا مع مـا نالته مـن حقوق كانت 

تمكنهـا مـن أن تشـتغل بالسياسـة)1(.

• المطلب الاول: مشاركة المرأة في الانتخابات	

امـا حق المرأة في المشـاركة الانتخابات فلا مانع 

منـه فالانتخاب هـو اختيـار الأمة لـوكلاء ينوبون 

فعمليـة  الحكومـة،  ومراقبـة  التشريـع  في  عنهـا 

الانتخـاب عمليـة توكيـل، يذهـب الشـخص الى 

يختارهـم  فيمـن  بصوتـه  فيـدلي  الاقتراع  مركـز 

وكلاء عنـه في المجلـس النيابي يتكلمون باسـمه 

الاسلام  في  والمـرأة  حقوقـه،  عـن  ويدافعـون 

بالدفـاع  إنسـانا  تـوكل  أن  مـن  ممنوعـة  ليسـت 

عـن حقوقهـا والتعبري عـن إرادتهـا كمواطنـة في 

إعطـاء  في  الوحيـد  المحظـور  وكان  المجتمـع، 

المـرأة حـق الانتخـاب هـو أن تختلـط بالرجـال 

يحرمـه  مـا  فيقـع  والاقتراع،  التصويـت  أثنـاء 

الاسلام مـن الاختلاط والتعـرض للمحصنـات 

وكشـف مـا أمر اللـه به أن يستر، فان تقـرر دفعا؛ 

لذلـك المحظـور أن يجعـل لهـن مراكـز للاقتراع 

خاصـة بهـن، فتذهـب المـرأة وتـؤدي واجبها ثم 

تعـود الى بيتهـا دون أن تختلـط بالرجـال أو تقـع 

))) ينظر: المرأة بين الفقه والقانون ،  مصطفى بن حسني 

والتوزيع،  للنشر  الوراق  دار  1384هـ(،  )ت:  السباعي 

بيروت ، ط7، 1420 هـ - 1999 م: ص:122.

المحرمـات)2(. في 

• المطلب الثاني: مشاركة المرأة  النيابية.	

أن  تمنـع  لا  العامـة  الاسلام  مبـادئ  كانـت  إذا 

تكـون المـرأة ناخبـة، فهل تمنـع أن تكـون نائبة؟ 

أن طبيعـة النيابـة عـن الأمـة انهـا لا تخلـو مـن 

عملين رئيسني: هما تشريع القوانني والأنظمة، 

ومراقبة السـلطة التنفيذيـة في تصرفاتها وأعمالها،  

أمـا التشريع فليس في الاسلام ما يمنـع أن تكون 

كل  قبـل  يحتـاج  التشريـع  المـرأة مشرعـة؛ لأن 

شيء الى العلـم مـع معرفـة حاجـات المجتمـع 

وضروراتـه التـي لا بد منها، والاسلام يعطي حق 

العلـم للرجل والمـرأة على السـواء، وفي تاريخنا 

كثري مـن العالمـات في الحديث والفقـه والأدب 

وغري ذلـك، وأمـا مراقبـة السـلطة التنفيذيـة فإنه 

لا يخلـو مـن أن يكـون أمـرا بالمعـروف ونهيـا 

عـن المنكـر، والرجـل والمرأة في ذلك سـواء في 

نظـر الاسلام، يقـول اللـه تعـالى: سمحوَٱلمُۡؤۡمِنَـٰتُ 

بٱِلمَۡعۡـرُوفِ  مُـرُونَ 
ۡ
يأَ بَعۡـضٖۚ  وۡلَِـاءُٓ 

َ
أ بَعۡضُهُـمۡ 

وَيَنۡهَـوۡنَ عَـنِ ٱلمُۡنكَـرِسجى سجحالتَّوۡبَـة الآيـة تحجتمخسحج .
 وعلى هذا فليس في نصوص الاسلام الصريحة 

ما يسـلب المـرأة أهليتهـا للعمل النيـابي كتشريع 

ومراقبـة، ولكننـا اذا نظرنـا إلى الأمـر مـن ناحيـة 

أخـرى نجد مبادئ الاسلام وقواعـده تحول بينها 

وبني اسـتعمالها، هـذا الحـق لا لعـدم أهليتهـا، 

بـل لأمور تتعلـق بالمصلحة الاجتماعيـة،  فرعاية 

ولا  لهـا  تتفـرغ  أن  المـرأة  على  توجـب  الأسرة 

))) ينظر: المصدر نفسه : ص:124.            
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تشـتغل بشيء عنها، واختلاط المـرأة بالأجانب 

عنهـا محـرم في الاسلام وبخاصـة الخلـوة مـع 

الأجنبـي، وسـفر المـرأة وحدهـا خـارج بلدتهـا 

دون أن يكـون معها محرم منها لا يبيحه الاسلام، 

فاذا انعـدم الاختلاط والخلـوة بالأجنبي فلا مانع 

ذلك)1(. من 

❊ ❊ ❊

))) ينظر: المصدر نفسه : ص:126-125.            

الخاتمة

والسلام  والصلاة  العالمني،  رب  للـه  الحمـد 

على سـيد المرسـلين محمد وعلى آلـه وصحبه 

اجمعني.

وبعـد؛ فبعـد دراسـة موضـوع المـرأة ودورها في 

سياسـة الدولة، فـاني خرجت بجملة مـن النتائج 

 : أهمها

1. إن السياسـة هي رعاية شـؤون الامـة بالداخل 

الاسلامية  الشريعـة  ضوابـط  وفـق  والخـارج 

السـمحاء.

2.  ان السياسـة قـد تكـون عادلـة وهـي ما جرت 

ظالمـة  تكـون  وقـد  الشرعيـة،  الضوابـط  بوفـق 

وهـي مـا خالفـت الضوابـط الشرعيـة. 

3. ان تـولي المـرأة للقضـاء امر مختلـف فيه بين 

الفقهـاء والراجـح عـدم جـواز ذلك؛ لعـدم ثبوته 

في القـرون الخيرية.

4. ان للمـرأة الخـروج الى الانتخابات وعلى ولاة 

امـر الدولـة اقامـة مراكـز انتخابيـة خاصـة بهـن، 

ويحـق لهـن المشـاركة النيابيـة اذا امكـن ان تدير 

الامـور، مـن دون خلـوة بالاجانـب او الاختلاط 

المحـرم، مـع ان الافضـل لهـا تـرك العمـل بهـذا 

. المجال 

العالمني،   رب  للـه  الحمـد  ان  دعوانـا  وآخـر 

آلـه  وعلى  محمـد  سـيدنا  على  اللـه  وصلى 

وصحبـه اجمعني، والتابعني لهـم باحسـان الى 

الديـن. يـوم 
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Sources and references after the Holy 

Quran

 1. Injury in distinguishing compan-

ions، Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin 

Muhammad bin Ahmed bin Hajar 

al-Asqalani (Tel: 852 AH)، investiga-

tion: Adel Ahmed Abdel-Mawgood and 

Ali Muhammad Moawad، Dar Al-Ku-

tub Al-Alami - Beirut، i 1، 1415 AH. 

2. Bada’i Al-Sanayi in the arrange-

ment of the Sharia، Aladdin، Abu Bakr 

bin Masoud bin Ahmed Al-Kasani Al-

Hanafi (T .: 587 AH)، Scientific Books 

House، 2nd edition، 1406 AH - 1986 AD. 

3. The statement in the doctrine of Imam 

Al-Shafi’i، Abu Al-Hussein Yahya bin 

Abi Al-Khair bin Salem Al-Amrani، the 

Yemeni Al-Shafi’i (Tel: 558 AH)، by: Qa-

sim Muhammad Al-Nuri، Dar Al-Min-

haj - Jeddah، I 1، 1421 AH-2000 CE. 

4. Explanation of the facts Explaining 

the treasure of the minutes and the foot-

note to al-Shalaby، Othman bin Ali bin 

Mahjen al-Barai’i، Fakhr al-Din al-Zay-

la’i al-Hanafi (T: 743 AH)، Shihab al-Din 

Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin 

Yunis bin Ismail bin Yunus al-Shalabi (T: 

1021 AH)، Al-Matbaa The Emiri Grand 

Hospital - Bulaq، Cairo، i 1، 1313 AH. 

5. Jurisprudential Definitions، Mu-

hammad Amim Al-Ihssan Al-Mujd-

di Al-Barakti، Dar Al-Kutub Al-Ala-

mi (Returning a Class for the Old 

Edition in Pakistan 1407 AH - 1986 

AD)، 1st edition، 1424 AH - 2003 AD. 

6. Interpretation of Ibn Katheer، Abu 

al-Fidaa، Ismail bin Omar bin Katheer 

al-Qurashi al-Basri، then Damascene 

(Tel: 774 AH)، investigation: Muham-

mad Hussein Shams al-Din، Dar al-Ku-

tub al-Alamiyya، Muhammad Ali Bay-

dun Publications - Beirut، i 1، 1419 AH. 

7. Jawaher Al-Durar in Solving Abbre-

viated Words، Abu Abd Allah Shams 

Al-Din Muhammad Bin Ibrahim Bin 

Khalil Al-Taiti Al-Maliki (Tel: 942 AH)، 

achieved and produced his hadiths: Dr. 

Abu Al-Hassan، Nuri Hassan Hamed 

Al-Masalati، Dar Ibn Hazm، Beirut - 

Lebanon، 1st edition 1435 AH - 2014 AD. 

8. Sharia Policy in Constitutional، 

Foreign and Financial Affairs، Ab-

del Wahab Khallaf (Tel: 1375 AH)، 

Dar Al-Qalam، 1408 AH-1988 AD. 

9. The Sahih is the crown of lan-

guage and the Sahih of Arabia، Abu 
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Nasr Ismail bin Hammad Al-Johari 

Al-Farabi (Tel: 393 AH)، investiga-

tion: Ahmed Abdel Ghafour Attar، 

Dar Al-Alam for Millions - Beirut، 4th 

edition، 1407 AH - 1987 AD: 3/938. 

10. Sahih Al-Bukhari، Muhammad 

bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari 

Al-Jaafi، Muhammad Zuhair bin Nas-

ser Al-Nasser، Dar Touq Al-Najat (Il-

lustrated by the Sultanate، by adding 

the numbering numbering of Muham-

mad Fouad Abdel-Baqi)، i 1، 1422 AH. 

11. Natures of despotism and the wres-

tler of slavery، Abdul Rahman bin 

Ahmed bin Masoud Al-Kawakibi nick-

named Mr. Al-Furati (Tel: 1320 AH)، 

Al-Asriya Press - Aleppo، a new edi-

tion، revised and added by the author. 

12. Judicial Methods in Sharia Politics، 

Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr 

Ibn Ayoub Ibn Qayyim Al-Jawziyyah 

(691 - 751)، Investigated by: Nayef bin 

Ahmad Al-Hamad، Dar Al-Al-Faida - 

Makkah Al-Mukarramah، I 1، 1428 AH. 

13. The invisibility and the dressmaker 

revealed the most famous of the hadiths 

on people’s tongues، Ismail bin Muham-

mad Al-Ajlouni Al-Jarahi (Tel: 1162 AH)، 

Al-Qudsi Bookstore، to its owner Hos-

sam Al-Din Al-Qudsi - Cairo، 1351 AH. 

14. Lisan Al-Arab، Muhammad Bin 

Makram Bin Ali، Abu Al-Fadl، Jamal 

Al-Din Ibn Manzoor Al-Ansari Al-Ru-

wa’afi Al-Afriqi (T .: 711 AH)، Dar Sad-

er - Beirut، 3rd edition، 1414 AH: 6/108. 

15. Principles of the system of govern-

ment in Islam، compared to modern 

constitutional principles، Abdel Ha-

mid Metwally، 1978 AD، 4th edition، 

Al-Maaref Institution - Alexandria. 

16. The local antiquities، Abu Muham-

mad Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm 

Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Dhahiri 

(Tel: 456 AH)، Dar Al-Fikr - Beirut. 

17. Women between Jurisprudence 

and Law، Mustafa bin Hosni Al-Sibai 

(Tel: 1384 AH)، Dar Al-Warraq for 

Publishing and Distribution، Bei-

rut، 7th edition، 1420 AH - 1999 AD. 

18. Al-Mustadrak Ali al-Sahihin، Abu 

Abdullah al-Hakim Muhammad bin Ab-

dullah bin Muhammad bin Hamdoyah 

bin Naeem bin al-Hakam al-Dahbi 

al-Nisaburi al-Nisaburi known as Ibn al-

Sale (Tel: 405 AH)، investigation: Musta-

fa Abdel Qader Atta، Dar Al-Kutub 
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Al-Alami - Beirut، 1st edition، 1411 1990. 

19. The Great Dictionary، Suleiman bin 

Ahmed bin Ayoub bin Mutair Al-Lakhmi 

Al-Shami، Abu Al-Qasim Al-Tabara-

ni (Tel: 360 AH)، investigation: Hamdi 

bin Abdul Majeed Al-Salafi، Ibn Tay-

miyyah Library - Cairo، 2nd edition. 

20. A dictionary of the language of ju-

rists، Muhammad Rawas Qalaji - Hamed 

Sadiq Qunaibi، Dar Al-Nafees for Print-

ing، Publishing and Distribution، 2nd 

edition، 1408 AH - 1988 AD: 252. 

21. And even Al-Ghumama in explain-

ing the Mayor of Fiqh by Ibn Qudamah، 

Professor Dr. Abdullah bin Muhammad 

bin Ahmed Al-Tayyar، Dar Al-Watan 

for Publishing and Distribution، Riyadh 

- Saudi Arabia، I 1، 1429 AH - 1432 AH.

❊ ❊ ❊

المصادر والمراجع 

- بعد القران الكريم.     

1. الاسلام والسياسـة، مجلـة الازهـر، القاهـرة، 

مجمـع البحـوث والدراسـات الاسلامية بالازهر 

الشريف.

الفضـل  أبـو  الصحابـة،   تمييـز  في  الإصابـة   .2

أحمـد بـن علي بـن محمـد بـن أحمد بـن حجر 

العسـقلاني )ت: 852هــ(، تحقيـق: عادل أحمد 

عبـد الموجـود وعلى محمد معـوض، دار الكتب 

العلميـة – بريوت، ط1،  1415 هــ. 

3. بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائـع ،  علاء 

الديـن، أبـو بكـر بن مسـعود بن أحمد الكاسـاني 

الحنفـي )ت: 587هــ( ،  دار الكتـب العلميـة ، 

ط2،  1406هــ - 1986م.

أبـو    ، الشـافعي  الامـام  مذهـب  في  البيـان   .4

الحسني يحيى بـن أبي الخير بن سـالم العمراني 

اليمنـي الشـافعي )ت: 558هـ( ، تحقيق: قاسـم 

ط1،    ، جـدة   – المنهـاج  دار   ، النـوري  محمـد 

1421 هــ- 2000 م.

5. التـأزم السـياسي عنـد العرب وموقف الاسلام 

للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة  بريوت:  منـه، 

    .1995 والنرش، 

6. تبيين الحقائـق شرح كنـز الدقائـق وحاشـية 

ـلْبِيِّ ، عثمان بـن علي بـن محجـن البارعي،  الشِّ

فخـر الديـن الزيلعـي الحنفـي )ت: 743 هــ( ،  
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شـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بن 

ـلبِْيُّ )ت:  الشِّ يونـس بـن إسماعيل بـن يونـس 

1021 هــ( ، المطبعـة الكبرى الأميرية - بولاق، 

القاهـرة ، ط1، 1313 هــ.

7. التعريفـات الفقهيـة ،  محمـد عميم الإحسـان 

المجـددي البركتـي ، دار الكتـب العلميـة )إعادة 

صـف للطبعـة القديمـة في باكسـتان 1407هــ - 

1986م( ، ط1،  1424هــ - 2003م.

8. تفسير ابـن كثير ، أبـو الفـداء إسماعيل بـن 

عمـر بـن كثري القـرشي البصري ثـم الدمشـقي 

)ت: 774هــ( ، تحقيـق: محمد حسني شـمس 

الديـن ،  دار الكتـب العلميـة، منشـورات محمد 

علي بيضـون – بريوت ، ط1،  1419 هــ.

9. جواهـر الـدرر في حـل ألفـاظ المختصر ، أبو 

ه شـمس الديـن محمـد بـن إبراهيـم بن  عبـد اللّـَ

خليـل التتـائي المالكي )ت: 942 هــ( ، حققـه 

أبـو الحسـن، نـوري  وخـرج أحاديثـه: الدكتـور 

حسـن حامـد المسلاتي ، دار ابـن حـزم، بيروت 

– لبنـان ، ط1،  1435 هــ - 2014 م.

الدسـتورية  الشـؤون  في  الشرعيـة  السياسـة   .10

والخارجيـة والماليـة ، عبـد الوهـاب خلاف )ت: 

1375هــ( ،  دار القلـم ،  1408 هــ- 1988م.

11.  الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة ، أبو 

نصر إسماعيل بـن حماد الجوهـري الفـارابي 

الغفـور  عبـد  أحمـد  تحقيـق:   ، 393هــ(  )ت: 

، ط4،  بريوت  للملايني –  العلـم  دار   ، عطـار 

1407 ه‍ــ - 1987م.

12. صحيـح البخـاري ، محمـد بـن إسماعيل 

أبـو عبداللـه البخـاري الجعفي ، محمـد زهير بن 

نـاصر النـاصر ،  دار طـوق النجـاة )مصـورة عـن 

السـلطانية بإضافـة ترقيـم ترقيـم محمد فـؤاد عبد 

الباقـي(، ط1، 1422هــ.

 ، الاسـتعباد  ومصـارع  الاسـتبداد  طبائـع   .13

عبـد الرحمـن بـن أحمـد بـن مسـعود الكَوَاكِبـي 

يلقب بالسـيد الفراتي )ت: 1320هــ( ، المطبعة 

العصريـة – حلب ، طبعة جديـدة منقحة ومضافة 

المؤلف. بقلـم 

14. الطـرق الحكميـة في السياسـة الشرعية ،  أبو 

عبـد اللـه محمـد بـن أبي بكر بـن أيوب ابـن قيم 

بـن  نايـف  تحقيـق:   ،  )751  -  691( الجوزيـة 

أحمـد الحمد ، دار عالم الفوائـد - مكة المكرمة، 

ط1، 1428 هـ.

15. قـراءات في مبـادئ علم السياسـة، د. ماجدة 

علي صالح

16. كشـف الخفـاء ومزيـل الإلبـاس عما اشـتهر 

مـن الأحاديـث على ألسـنة الناس ،  إسماعيل بن 

محمـد العجلـوني الجراحـي )ت: 1162هــ( ، 

مكتبـة القـدسي، لصاحبها حسـام الدين القدسي 

– القاهـرة ،  1351 هـ.

17. لسـان العـرب ، محمـد بـن مكـرم بـن على، 

أبـو الفضل، جمال الديـن ابن منظـور الأنصاري 

الرويفعـى الإفريقـى )ت: 711هـ( ،  دار صادر – 

بريوت ، ط3، 1414 هـ:108/6.    

18. مبـادئ نظـام الحكم في الإسلام مع المقارنة 

الحميـد  عبـد   ، الحديثـة  الدسـتورية  بالمبـادئ 

ــــ  المعـارف  منشـاة   ، ،ط4  1978م  متـولي، 
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الإسـكندرية.

19. المحىل بالآثـار ، أبو محمد علي بن أحمد 

بن سـعيد بن حـزم الأندلسي القرطبـي الظاهري 

)ت: 456هــ( ، دار الفكر – بيروت.

20. المـرأة بين الفقـه والقانـون ،  مصطفـى بـن 

حسـني السـباعي )ت: 1384هــ( ، دار الـوراق 

 - هــ  ، ط7، 1420  بريوت  والتوزيـع،  للنرش 

م.  1999

بغـداد،  السياسـة،  علـم  الى  المدخـل   .21

منشـورات جامعة بغـداد، كلية العلوم السياسـية، 

1999م.

عبـد  أبـو   ، الصحيحين  عىل  المسـتدرك   .22

اللـه الحاكـم محمـد بـن عبد اللـه بـن محمد بن 

حمدويـه بـن نعُيم بـن الحكم الضبـي الطهماني 

النيسـابوري المعروف بابـن البيع )ت: 405هـ( ، 

تحقيـق: مصطفـى عبد القـادر عطـا ، دار الكتب 

العلميـة – بريوت ، ط1، 1411 – 1990.

بـن  أحمـد  بـن  الكبير، سـليمان  المعجـم   .23

أيـوب بـن مطري اللخمـي الشـامي، أبو القاسـم 

الطبراني )ت: 360هــ(، تحقيـق: حمـدي بـن 

 – تيميـة  ابـن  مكتبـة   ، السـلفي  المجيـد  عبـد 

ط2.  ، القاهـرة 

24. معجـم لغـة الفقهاء ، محمـد رواس قلعجي 

- حامـد صـادق قنيبـي ، دار النفائـس للطباعـة 

والنرش والتوزيـع ، ط2، 1408 هــ - 1988 م.

25. وبـل الغمامـة  في شرح عمـدة الفقـه لابـن 

قدامـة،  الأسـتاذ الدكتـور عبـد اللـه بـن محمـد 

بـن أحمـد الطيـار،  دار الوطـن للنرش والتوزيع، 

ط1،   ، السـعودية  العربيـة  المملكـة   - الريـاض 

1429 هــ - 1432 هــ.
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